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شكر وتقدير

لم يكن لهذا العمل أن ينجح ويرى النور بدون التعاون والاستعداد البناء الذي أبداه أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية تجاه فريق العمل.  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير الجزيلين إلى أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية على تعاونهم في إنجاح هذا التعداد من خلال تقديمهم للبيانات المطلوبة.

لقد تم تخطيط وتنفيذ التعداد العام للمنشآت، 2004 بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية (PNA) ومجموعة التمويل الرئيسية للجهاز (CFG) ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)، المفوضية الأوروبية      (EC)، والبنك الدولي.  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل لمجموعة التمويل الرئيسية للجهاز (CFG).
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تقديم

على ضوء التغيرات الكبيرة التي طرأت على واقع المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1997 وعملا بقانون الإحصاءات العامة لعام 2000 والذي يحدد دورية تعداد المنشآت الاقتصادية كل 5 سنوات فقد سعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تنفيذ التعداد العام للمنشآت عام 2002، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية التي رافقت انتفاضة الأقصى حالت دون تنفيذه في الوقت المناسب .

يشكل التعداد العام للمنشآت ركيزة معلوماتية مهمة توفر إطارا شاملا للمنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ويحتل هذا النشاط الإحصائي أهمية بالغة على صعيد السياسات الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني بالإضافة إلى أهميته الإحصائية في توفير إطار المعاينة اللازم لسحب العينات الإحصائية للمسوح الاقتصادية المتخصصة.

يكتسب تعداد المنشآت لعام 2004 أهمية خاصة كونه ينفذ بعد فترة زمنية عصيبة واجهها الاقتصاد الفلسطيني بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية بداية الربع الرابع من عام 2000  وما رافقها من إجراءات إسرائيلية معيقه للعملية الاقتصادية والتي بلغت ذروتها منتصف عام 2002 حيث شهدت هذه المرحلة ولادة العديد من المنشآت وتغير النشاط الاقتصادي لمجموعة كبيرة منها، أيضا بالإضافة إلى اندثار الكثير من المنشآت نتيجة لهذه الإجراءات. وبالتالي فإن هذا النشاط الإحصائي يوفر معلومات حديثه ومهمة على مستوى التجمع السكاني الواحد فيما يخص عدد المنشآت ونشاطها الاقتصادي.

يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يقدم هذا التقرير الخاص بنتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2004 والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 28/11/2004 لغاية 25/1/2005.

يأمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يسهم هذا التقرير في توفير البيانات اللازمة للمخططين وصناع القرار إضافة إلى الباحثين والدارسين من أجل القيام بمهامهم في مجال رسم السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لبناء الوطن.
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ملخص تنفيذي

يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نشر تقرير النتائج الأساسية للتعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2004 والذي تم تنفيذه خلال شهري كانون أول وكانون ثاني من عام 2004/2005 بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية ومجموعة التمويل الرئيسية للجهاز (CFG). ويكتسب هذا التعداد أهمية كونه يرصد التغيرات التي طرأت على واقع المنشآت الاقتصادية منذ العام 1997.

· بلغ عدد المنشآت التي تم حصرها وترقيمها 118,702 تم استكمال بيانات 117,153 منشأة منها 81,393 منشأة في الضفة الغربية تشكل 69.5% من إجمالي المنشآت في الأراضي الفلسطينية و35,760 منشأة في قطاع غزة تشكل 30.5% من إجمالي المنشآت في الأراضي الفلسطينية، وبلغ عدد المنشآت التي لم تستكمل بياناتها 1,549  منشأة في كافة الأراضي الفلسطينية.

· بلغ عدد المنشآت العاملة 103,846 منشأة منها 71,407 منشأة في الضفة الغربية و32,439 منشأة في قطاع غزة وبلغ عدد المنشآت المتوقفة 5,739 منشأة منها 4,688 منشأة في الضفة الغربية و1,051 منشأة في قطاع غزة، في حين بلغ عدد المنشآت تحت التجهيز 1,118 منشأة منها 836 في الضفة الغربية و282 في قطاع غزة، أما وحدات النشاط المساند فقد بلغ عددها 6,450 منشأة منها 4,462 في الضفة الغربية و1,988 في قطاع غزة.

· توزعت المنشآت حسب المحافظات بواقع 16,088 منشأة في محافظة الخليل تلتها في المرتبة الثانية محافظة غزة حيث بلغ عدد المنشآت بها 15,184 منشأة تلتها وبفارق بسيط محافظة نابلس 15,042 منشأة، في حين كان أقل عدد من المنشآت الاقتصادية في محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ عددها 872 منشأة. 
· بينت نتائج التعداد أن المنشآت العاملة في القطاع الخاص تشكل ما نسبته.91.0% من مجموع عدد المنشآت الاقتصادية العاملة، و بلغت نسبة المنشآت الحكومية .05% والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي 2.6%، فيما توزعت النسبة الباقية والبالغة 1.4%على السلطات المحلية ووكالة الغوث والهيئات الدولية. 
· أظهرت النتائج أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات احتل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 55,048 منشأة تشكل ما نسبته 56.6% من عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية، فيما احتل نشاط الصناعة التحويلية المرتبة الثانية        (13,177) منشأة، تشكل ما نسبة 13.5% من عدد المنشآت العاملة في هذه القطاعات.
· بلغ مجموع عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في الأراضي الفلسطينية 257,587 عاملا وبلغت نسبة الذكور من مجموع عدد العاملين 84.6% في حين بلغت نسبة الإناث 15.4%. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للعاملين حسب المنطقة نجد أن 67.5% يعملون في منشآت الضفة الغربية و32.5% في قطاع غزة.
· أظهرت النتائج أن .091% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية توظف 4 عاملين فأقل، في حين أن 6.2% من المنشآت توظف ما بين 5-9 عاملين و1.9% من المنشآت توظف ما بين                                                                10-19 عامل و 0.7% من المنشآت توظف ما بين 20-49 عامل و0.2% من المنشآت العاملة التي تم حصرها توظف 50 عامل فأكثر.
· بلغ إجمالي عدد المنشآت التي تم حصرها خلال تعداد عام 2004، 117,153 منشأة بزيادة مقدارها 18.2% عن المنشآت التي تم حصرها خلال تعداد عام 1997 والتي بلغت 99,120 منشأة.
· أظهرت النتائج وجود ارتفاع في عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأنشطة الصناعية ممثلة بالصناعة التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر ونشاط إمدادات الكهرباء والمياه، حيث أظهرت النتائج أن عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في نشاط الصناعة التحويلية قد انخفض عام 2004 بمقدار 1,636 منشأة عن العام 1997، وبالنسبة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفض بمقدار 151 منشأة، ونشاط إمدادات الكهرباء والمياه انخفض بمقدار 376 منشأة، وكذلك نشاط الزراعة (تربية الماشية والحيوانات الأخرى) انخفض بمقدار 194 منشأة.
الفصل الأول

المقدمة

1.1: مقدمة
نظرا لأهمية توفر بيانات شاملة وحديثة حول وضع المنشآت في الأراضي الفلسطينية من ناحية أعداد هذه المنشآت وتوزيعها الجغرافي وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى التعرف على بعض خصائص هذه المنشآت من ناحية ملكيتها وتنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وأعداد العاملين بها، فقد ارتأى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تنفيذ التعداد العام للمنشآت 2004، والذي يعتبر ثالث تعداد يجري تنفيذه في الأراضي الفلسطينية حيث تم في عام 1994 تنفيذ التعداد الأول وفي عام 1997 تم تنفيذ التعداد الثاني والذي جاء ضمن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.

2.1: أهداف التعداد

الهدف الرئيسي:

يهدف التعداد العام للمنشآت إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية عام 2004، لإعداد إطار عام اكثر حداثة للمنشآت الاقتصادية موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق احدث التوصيات الدولية. 

الأهداف المحددة للتعداد:

1. معرفة أعداد المنشآت العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
2. معرفة أعداد المنشآت موزعة حسب المحافظة .
3. معرفة حجم العمالة حسب الجنس و حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
4. معرفة طبيعة المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي والكيان القانوني والملكية وحالتها العملية.
5. معرفة التطور الحاصل على أعداد المنشآت مقارنة مع الفترات السابقة.
3.1: هيكلية التقرير

يتكون هذا التقرير من خمسة فصول، يتناول الفصل الأول مقدمة عامة حول التعداد وأهدافه وهيكلية التقرير، بينما يعرض الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعداد، ويتطرق الفصل الثالث إلى النتائج الرئيسية للتعداد. في حين يتطرق الفصل الرابع من التقرير إلى المنهجية التي استخدمت في تخطيط وتنفيذ التعداد، ويعرض الفصل الخامس جودة البيانات.
الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات 

	وهي وحدة تنظيمية اقتصادية قادرة بحكم  ما لها من حقوق على امتلاك الأصول وتكبد الخصوم والارتباط بأنشطة اقتصادية وبمعاملات مع أطراف أخرى.
	المؤسسة:

	
	

	هي مشروع أو جزء تمثل مجموعة من الأنشطة والموارد التي تدار بواسطة مالك واحد أو إدارة واحدة لإنتاج مجموعة متجانسة من السلع والخدمات مع احتمال وجود نشاط ثانوي، وعادة ما يتم ذلك في موقع جغرافي واحد.

وبما أنه قد تم تحديد المنشأة كوحدة عد فقد حددت الشروط التالية في تعريف المنشأة:

1. مزاولة نشاط اقتصادي: أي أن تقدم المنشأة خدمة أو سلعة للغير.

2. وجود مكان ثابت يمارس فيه النشاط الاقتصادي .

3. وجود حائز للمنشأة سواء كان فردا أو شخصية اعتبارية.

4. وجود إدارة واحدة للمنشأة. 

	المنشأة:

	
	

	يقصد بها توضيح إذا ما كانت المنشأة عاملة أو مغلقة أو تحت التجهيز أو وحدة نشاط مساند.  

1. عاملة: وهي المنشأة التي تزاول العمل فعلاً خلال فترة زيارتها.
2. متوقفة: ويقصد بها كافة المنشآت المتوقفة عن العمل بشكل مؤقت خلال فترة جمع البيانات أثناء تنفيذ التعداد العام للمنشآت، ولا تشمل المنشآت التي توقفت عن العمل بشكل نهائي.

3. تحت التجهيز: وهي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة نشاط اقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور والتأثيث، لكنها لم تبدأ بالعمل بعد.
4. وحدة نشاط مساند: يعرف النشاط المساند أن مخرجاته تستخدم في نفس المؤسسة ولا تقدم للغير.  ومن الأمثلة على ذلك مستودعات التخزين التابعة لمؤسسة ما (شرط ألا تقدم خدمة التخزين للغير)، و بئر المياه الذي يقتصر استخدام إنتاجه على الحيازة التابع لها أما إذا كان يبيع المياه للآخرين فيعتبر منشأة مستقلة.


	الحالة العملية للمنشأة:

	
	

	تعني ذلك القطاع الذي تتبع له المنشأة من حيث سيطرته على إدارة المنشأة واتخاذ القرار فيها وهو في العادة القطاع الذي يمتلك أغلبية رأس المال (51%) فأكثر وتكون ملكية المنشأة إحدى الحالات التالية:
1. خاص وطني:

إذا امتلك الأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين 51% فأكثر من رأسمالها.
2. خاص أجنبي:

وهي المنشأة المملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لأفراد أو مؤسسات غير مقيمة في الأراضي الفلسطينية ويشمل ذلك فروع الشركات الأجنبية في فلسطين على أن ذلك لا يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه  الحكومات.
3. قطاع أهلي:
وهي المنشآت غير الهادفة للربح وتشمل الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية أو الشبابية والطلابية.

4. شركة حكومة وطنية:

وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها الحكومة إما من خلال  امتلاك 51% فأكثر من رأسمالها أو من خلال تشريعات أو مرسوم حكومي.

5. شركة حكومة أجنبية:

وهي الشركات المملوكة للحكومات الأجنبية بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها.

6. حكومة مركزية:

كافة المنشآت (الوزارات والدوائر والهيئات) التي تتبع للسلطة الوطنية وتقدم خدمات الإدارة العامة ويشمل ذلك المؤسسات التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس والمستشفيات الحكومية. 

7. سلطة محلية:

وهي البلديات والمجالس القروية وما يتبع لها من مؤسسات خدميه كالمتنزهات / الحدائق العامة  والمكتبات العامة ومولدات الكهرباء التي تتبع المجلس القروي وما شابه.

8. حكومة أجنبية:

وهي المنشآت التي تتبع مباشرة لحكومة دولة أجنبية مثل السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصليات والممثليات.
9. وكالة غوث:

ويشمل كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سواء كانت مكاتب الإدارة والخدمات أو المدارس والمستوصفات والمراكز التدريبية.
10. هيئة دولية:

هي منظمات الأمم المتحدة المختلفة (عدا وكالة الغوث) مثل اليونسكو،UNDP وما شابه، والمؤسسات الدولية الممثلة (كالصليب الأحمر الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي).
	ملكية المنشأة:

	
	

	يمكن تحديد التنظيم الاقتصادي من الحالات التالية:
1. مفردة.

ليس لها فروع وليست فرعاً لمركز رئيسي.

2. مركز رئيسي يشمل حسابات الفروع.

وهي المراكز الرئيسية التي تشمل حسابات الفروع التابعة لها (حسابات الفروع مدمجة مع المركز الرئيسي).

3. مركز رئيسي لا  يشمل حسابات الفروع.
وهي المراكز الرئيسية التي لا تشمل حسابات الفروع التابعة لها (الفروع غير مدمجة مع المركز الرئيسي).
4. فرع لا يمسك حسابات مستقلة عن المركز.
    هو الفرع الذي لا يمسك أية قيود محاسبية أو سجلات محاسبية.
5. فرع يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي.

هو الفرع الذي يمسك قيود محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي تمكن من إعداد حساب أرباح وخسائر خاصة به.
	التنظيم الاقتصادي:

	
	

	هي المنطقة الجغرافية المحددة على الخرائط، والتي يتم تحديدها على الطبيعة، بحدود واضحة المعالم (شوارع، وطرق، وممرات، وحدود إدارية) لتكون مجال عمل عداد واحد عادة، وقد تكون تجمعا صغيرا أو جزءاً من تجمع سكاني كبير. وتضم كل منطقة حوالي 150 وحدة سكنية باستثناء التجمعات الصغيرة والتي تضم أقل من 150 وحدة سكنية، فقد اعتبرت منطقة عد، بغض النظر عن عدد الوحدات السكنية.
	منطقة العد:

	

	هو عبارة عن عملية أو مجموعة من الأعمال التي ينتج عنها مجموعة معينة من المنتجات، والنشاط الاقتصادي الرئيسي هو ذلك النشاط الذي يساهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد الأنشطة داخل المنشأة أو المؤسسة الواحدة.
	النشاط الاقتصادي:

	
	

	ويقصد به تحديد الصفة القانونية للمنشأة من حيث كونها:
1. منشأة فردية:

هذا النوع من المنشآت لم يرد في القانون الأردني ولا الفلسطيني، ويقصد به المنشأة التي يمتلك رأسمالها شخص طبيعي واحد.
2. شركة واقع/ محاصة:

شركة عادة ما تكون بين اثنين أو ثلاثة أو ورثة صاحب محل لا توجد بينهم عقود سوى العرف والتقاليد ولا تتمتع بأي شخصية قانونية.
3. شركة عادية عامة:

يقصد بها الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها (ويسمى هذا النوع من الشركات أحياناً بشركات التضامن).
4. شركة عادية محدودة:

هي الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء:
الأول: شريك عام أو أكثر وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.

الثاني: شريك أو أكثر محدودي المسؤولية وكل منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركة.
5. شركة مساهمة خصوصية:

هي الشركة التي تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن (2) ولا يزيد عن (50) وتكون مسؤولية كل شريك منها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال، وأسهم هذه الشركة غير متداولة.

6. شركة مساهمة عامة محدودة:

وهي الشركة التي يتألف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.
7. شركة محدودة الأسهم:

هي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأسهم التي يحملها كل واحد منهم وهذا النوع من الشركات في قطاع غزة فقط.

 شركة محدودة الضمان:
وهي شركة تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ الذي تعهد كل عضو من أعضائها بدفعه لموجودات الشركة في حال التصفية وهذا النوع من الشركات في قطاع غزة فقط.
8. شركة غير محدودة:

وهي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها غير محدودة.
10. جمعية تعاونية:
هي جمعية تسجل عادة في مكاتب التعاون اللوائية كجمعيات أغراض محددة ويمكن أن تكون ذات أهداف ربحية أو غير ربحية.
11. هيئة أو جمعية خيرية:
وهي المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع، يمكن أن تكون مختلفة أو مماثلة للخدمات المقدمة من المنشآت التي تهدف إلى الربح ولكن بدون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من التكلفة، ومثال ذلك الجمعيات الخيرية وهي الجمعيات التي تؤسس لتقديم خدمات صحية اجتماعية وغيرها والأندية الرياضية والنقابات والأحزاب واتحادات الطلاب والعمال.

12. فرع شركة أجنبية:
    هو فرع لشركة أجنبية كفروع شركات التأمين أو البنوك والطيران الأجنبية.
	الكيان القانوني للمنشأة :

	
	

	هم كافة من يعمل في المنشأة فعلاً ذكوراً كانوا أم إناثاً، والذين تبلغ أعمارهم (10 سنوات فأكثر) وسواء كانوا من أصحاب المنشأة الذين يعملون لحسابهم أو من أفراد الأسرة العاملين بدون أجر أو المستخدمين بأجر سواء كان الأجر نقدي أم عيني وذلك فترة الإسناد المحددة (وهي وقت زيارة المنشأة) ولا يشمل المتدربون في المنشأة أو المرسلون في بعثات أو إجازات طويلة الأمد غير مدفوعة الأجر، ولا يشمل أيضاً العاملين بدوام جزئي في المنشأة وهم الذين يعملون أقل من نصف الوقت الخاص بدوام المنشأة.
	العاملون في المنشأة:

	
	

	هو التاريخ المرجعي الذي تم استخدامه عند حصر المنشآت هو وقت زيارة المنشأة حيث امتدت فترة العمل الميداني من 28/11/2004 ولغاية 25/01/2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن 16/9/2004 ولغاية 25/11/2004 في محافظة القدس. بينما كان التاريخ المرجعي للعاملين هو 31/10/2004 في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما كان 31/8/2004 التاريخ المرجعي للعاملين في محافظة القدس.  
	الإسناد الزمني:

	

	هي صورة مصغرة للتعداد، يتم إجراؤها بهدف فحص الأدوات (الاستمارات والنماذج) والعمليات الميدانية وتقديرات القوة البشرية والتكاليف المادية اللازمة للخروج بخطة دقيقة. 
	التجربة القبلية:

	

	هو ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية في حزيران من عام 1967.
	القدس (J1)

	


الفصل الثالث

النتائج الرئيسية
1.3: الحالة العملية للمنشآت
بلغ عدد المنشآت التي تم استيفاء بياناتها من خلال التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 117,153 منشأة منها 81,393 منشأة في الضفة الغربية و  35,760منشأة في قطاع غزة وقد جاء توزيع هذه المنشآت حسب الحالة العملية كما يلي:

· عدد المنشآت العاملة 103,846 منشأة منها 71,407 منشأة في الضفة الغربية و 32,439 منشأة في قطاع غزة.
· عدد المنشآت المتوقفة 5,739 منشأة منها 4,688 منشأة في الضفة الغربية و1,051 منشأة في قطاع غزة.
· عدد المنشآت التي كانت تحت التجهيز وقت تنفيذ التعداد  1,118 منشأة منها 836 منشأة في الضفة الغربية و282 منشأة في قطاع غزة.
· عدد وحدات النشاط المساند 6,450 منشأة منها 4,462 منشأة في الضفة الغربية و 1,988 منشأة في قطاع غزة.
:2.3 التوزيع الجغرافي للمنشآت
جاء توزيع هذه المنشآت حسب المحافظات والمناطق كما يلي:

	7,020
	القدس
	12,272
	جنين

	5,958
	بيت لحم
	1,979
	طوباس

	16,088
	الخليل
	6,058
	طولكرم

	5,712
	شمال غزة
	15,042
	نابلس

	15,184
	غزة
	4,010
	قلقيلية

	5,040
	دير البلح
	1,742
	سلفيت

	6,075
	خانيونس
	10,352
	رام الله والبيرة

	3,749
	رفح
	872
	أريحا والأغوار


3.3: ملكية المنشآت
 بينت نتائج التعداد العام للمنشآت أن المنشآت العاملة في القطاع الخاص تشكل ما نسبته 91.0% من مجموع عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في حين بلغت نسبة المنشآت الحكومية .05% والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي 2.6% في حين توزعت النسبة الباقية والبالغة 1.4%على السلطات المحلية ووكالة الغوث والهيئات الدولية. 
4.3: العاملون في المنشآت الاقتصادية

· بلغ مجموع عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في الأراضي الفلسطينية 257,587 عاملا وبلغت نسبة الذكور من مجموع عدد العاملين 84.6% في حين بلغت نسبة الإناث 15.4%. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للعاملين حسب المنطقة نجد أن 67.5% يعملون في منشآت الضفة الغربية و32.5% في قطاع غزة.
· 91.0% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية توظف 4 عاملين فأقل في حين أن 6.2% من المنشآت توظف ما بين 5-9 عاملين و 2.0% من المنشآت توظف ما بين 10-19 عامل     و 0.7% من المنشآت توظف ما بين 20-49 عامل و 0.2% من المنشآت العاملة التي تم حصرها توظف 50 عامل فأكثر.
5.3: توزيع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي

عند توزيع المنشآت على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أظهرت النتائج أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات احتل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 55,048 منشأة وهي تشكل ما نسبته 56.6% من عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية، فيما احتل نشاط الصناعة التحويلية المرتبة الثانية (13,177) منشأة وهي تشكل ما نسبته 13.5% من عدد المنشآت التي تعمل في نفس القطاعات في حين جاء نشاط التعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المنشآت والتي بلغ عددها 211 منشأة بنسبة 0.2%.

	النسبة
	عدد المنشآت
	النشاط الاقتصادي
	القطاع

	6.1
	5,881
	الزراعة ( تربية الماشية والحيوانات الأخرى )
	أ

	0.2
	211
	التعدين واستغلال المحاجر
	ج

	13.5
	13,177
	الصناعة التحويلية
	د

	0.5
	510
	إمدادات الكهرباء  والمياه
	هـ

	0.7
	704
	الإنشاءات
	و

	56.6
	55,048
	تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات
	ز

	4.4
	4,192
	الفنادق والمطاعم
	ح

	0.8
	873
	النقل والتخزين والاتصالات
	ط

	0.7
	725
	الوساطة المالية
	ي

	4.1
	3,902
	الأنشطة العقارية والايجارية
	ك

	2.0
	1,960
	التعليم
	م

	3.8
	3,682
	الصحة والعمل الاجتماعي
	ن

	6.6
	6,414
	أنشطه الخدمة الاجتماعية والشخصيه الأخرى
	س

	100.0
	97,279
	المجموع
	


6.3: الكيان القانوني للمنشآت

عند توزيع المؤسسات حسب الكيان القانوني أظهرت النتائج 85.0% من المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية  هي مؤسسات فردية يملكها شخص واحد و 8.5% هي مؤسسات واقع (محاصة) في حين توزعت النسبة الباقية وهي 6.5% على باقي الكيانات القانونية.

7.3: التنظيم الاقتصادي للمنشآت

عند توزيع المنشآت حسب التنظيم الاقتصادي أظهرت النتائج أن 93.9% من المنشآت التي تم حصرها هي منشآت مفردة بمعنى أنها ليست مركز رئيسي له فروع وليست فرع تابع لمركز رئيسي، في حين أن نسبة المراكز الرئيسية هي 2.2% والفروع 3.9% من أجمالي عدد المنشآت.

8.3: مقارنة البيانات مع تعداد عام 1997 

· بلغ إجمالي عدد المنشآت التي تم استيفاء بياناتها خلال تعداد عام 2004، 117,153 منشأة بزيادة مقدارها 18.2% عن المنشآت التي تم حصرها خلال تعداد عام 1997 والتي بلغت 99,120 منشأة.
· أظهرت النتائج وجود ارتفاع في عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأنشطة الصناعية ممثلة بالصناعة التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر ونشاط إمدادات الكهرباء والمياه، حيث أظهرت النتائج أن عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في نشاط الصناعة التحويلية قد انخفض عام 2004 بمقدار 1,636 منشأة عن العام 1997، وبالنسبة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفض بمقدار 151 منشأة، ونشاط إمدادات الكهرباء والمياه انخفض بمقدار 376 منشأة, كذلك نشاط الزراعة 0تربية الماشية والحيوانات الاخرى) انخفض بمقدار 194 منشأة.
· أظهرت النتائج الرئيسية للتعداد أن إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية قد ارتفع من 191,361 مشتغل عام 1997 إلى 257,587 مشتغل عام 2004.
الفصل الرابع

المنهجية

1.4: استمارة التعداد

تكونت استمارة التعداد العام للمنشآت من قسمين اثنين هما:

القسم الأول:  البيانات التعريفية والتي تشمل بيانات عامة حول المنشآت، مثل : المحافظة, التجمع السكاني, رقم منطقة العد, رقم المبنى في منطقة العد, رقم المنشأة في منطقة العد, الاسم التجاري للمنشأة، اسم الحائز أو المدير، جنس الحائز أو المدير، وصف الموقع ويشمل اسم الحي والشارع واسم المبنى أو مالك المبنى, الحالة العملية للمنشأة.

القسم الثاني:  بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل:

1. وصف النشاط الاقتصادي الرئيسي
2. ملكية المنشأة
3. التنظيم الاقتصادي
4. الكيان القانوني
5. سنة التأسيس
6. رأس المال المدفوع
7. نوع العملة المستخدمة
8. هل تعد المنشأة دفاتر وسجلات محاسبية كاملة
9. العمالة
10. اسم وعنوان المركز الرئيسي في حالة الفرع
2.4: شمولية التعداد

يشمل التعداد العام للمنشآت لعام 2004 كافة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، سواءً تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق أو في المصانع والشركات، أو تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة, وعليه فان التعداد يغطي كافة المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المصنفة وفق التصنيف الصناعي الدولي المراجعة الثالثة وهي:

	طاء: النقل والتخزين والاتصالات
	الف: الزراعة ( تربية الماشية والحيوانات الاخرى)*

	ياء: الوساطة المالية 

كاف: الانشطة العقارية والايجارية                                     
	جيم: التعدين واستغلال المناجم والمحاجر 

دال: الصناعة التحويلية                

	ميم: التعليم
	هاء: امدادات الكهرباء والمياه                                 

	نون: الصحة والعمل الاجتماعي
	واو: الإنشاءات                                           

	سين: أنشطة الخدمات الاجتماعية
	زاي: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات          

	فاء: المنظمات والهيئات الدولية


	حاء: المطاعم والفنادق                                   


1.2.4: مجتمع الهدف
المجتمع الهدف في هذا التعداد هو المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، حيث تم القيام بعملية حصر شامل لكافة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حسب ما جاء في تعريف المنشأة الاقتصادية لكافة الأنشطة الاقتصادية حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية.
2.2.4: معدلات التجاوب

التعداد العام للمنشآت الاقتصادية هو حصر شامل لكافة المنشآت الموجودة في الأراضي الفلسطينية وقد كانت معدلات التجاوب عالية حيث بلغ مجموع عدد حالات الرفض في الأراضي الفلسطينية 1,549 حالة تشكل ما نسبة 0.1% من عدد المنشآت التي تم حصرها، تركزت في محافظتي القدس ورام الله والبيرة 316 حالة في القدس و 938 حالة في رام الله والبيرة.

 3.4: الإسناد الزمني
1. الإسناد الزمني لأسئلة الاستمارة (عدا العمالة) حدد بيوم زيارة الباحث للمنشأة والمحصور خلال الفترة من   28/11/2004 ولغاية 25/01/2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفترة من 16/9/2004 ولغاية     25/11/2004 في محافظة القدس.

2. بيانات العمالة يكون الإسناد الزمني لها هو اليوم الأخير للشهر السابق لبداية التعداد أي 31/10/2004 في الضفة الغربية وقطاع غزة و 31/8/2004 في محافظة القدس.
4.4: التجربة القبلية

تم إجراء تجربة قبلية للتعداد بهدف فحص عدة أمور أهمها: التدريب، والعمل الميداني، واستمارة التعداد، وإجراء المقابلة، ومعالجة البيانات.

وقد تم اختيار عينة مؤلفة من 978 منشأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كان توزيع العينة على النحو التالي:  الضفة الغربية:  شملت تجمعات الجلمة, جنين, مخيم جنين، الزبابدة, مخيم قلنديا, بدو، بيت حنينا، الرام ضاحية البريد. كما تم اختيار مدينة غزة وجحر الديك ومخيم الشاطئ في قطاع غزة. 

بدأ العمل الميداني على عينة التجربة بتاريخ 26/7/2004 واستمر لمدة 6 أيام، وفي نهاية العمل تم إجراء تقييم للتجربة القبلية ونتائجها وإعداد تقرير التقييم، وبناء على التوصيات الواردة في تقرير التقييم، تم إجراء التعديلات اللازمة والضرورية على كل من الاستمارة ودليل التدريب وآلية التدريب والجدول الزمني لبنود التدريب وهيكلية فريق العمل الميداني والنماذج المستخدمة، وغير ذلك من الأمور.   

5.4: العمليات الميدانية

1.5.4: تدريب فريق العمل الميداني

1. تم تجهيز كتيب تدريب فريق العمل الميداني (باحثون، مشرفون، مدققون، منسق العمل الميداني) ، بحيث شمل مهام كل عضو في فريق العمل الميداني، وآلية الوصول للمنشأة، وإجراء المقابلة واستيفاء الاستمارة، إضافة إلى أي مهارات أخرى ضرورية لضمان نجاح المشروع.
2. تم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة في دليل التدريب.
3. تم إجراء دورة تدريبية مدتها 6 أيام. 
4. عقدت الدورة التدريبية في نفس الوقت في كل من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تم تدريب فريق العمل الميداني والبالغ عدده 450 متدربا ومتدربة في 6 قاعات تدريبية 5 منها توزعت على محافظات الضفة الغربية وقاعة واحدة في محافظات قطاع غزة.
5. اشتمل تدريب الباحثين على محاضرات قسمت إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:  يناقش مواضيع خاصة بالباحث بشكل عام مثل تصميم المسوح الإحصائية، والوصول إلى المنشآت ، وإجراء المقابلات ومهام وواجبات فريق العمل الميداني. إضافة إلى إدارة العمل الميداني.

القسم الثاني:  الخاص بالاستمارة، وقد تم نقاش أهداف المسح وتمارين عديدة حول الاستمارة وبيان طريقة استيفاء الأسئلة، بالإضافة إلى العديد من التمارين العملية الصفية والبيتيه لضمان حصول المتدربين على جميع المهارات اللازمة لتنفيذ العمل الميداني بنجاح. 

 القسم الثالث: تدريب الخرائط، نظراً لأهمية الخرائط  في المشروع ولضمان أن فريق العمل يتقن استخدام الخرائط والسير عليها في منطقة العد والتجمع تم التركيز على موضوع الخرائط بشرح مستفيض وتمارين مكتبية وميدانية حيث تم النزول للميدان والسير في منطقة عد مختارة وتم ترقيم عدة منشآت برفقة دائرة الخرائط وإدارة المشروع والعمل الميداني. 
تخلل فترة التدريب وفاة سيادة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله وتبعها فترة حداد على مستوى الوطن لمدة 10 أيام مما استدعى تمديد فترة التدريب ليوم إضافي بعد انتهاء فترة الحداد.
2.5.4: العمل الميداني للتعداد

قامت الإدارة العامة للمسوح والعمل الميداني بوضع خطة لتنفيذ العمل الميداني للتعداد الرئيسي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد شملت هذه المرحلة تحضير طاقم البحث، وتحضير لوازم العمل وأدوات العمل (الاستمارات والخرائط وقوائم بالتجمعات ومناطق العد .

تم تحديد هيكلية الفريق بناء على الاحتياجات وطبيعة المهام والعمل في التعداد، وتم توظيف الأعداد في كل محافظة بما يتناسب وتقدير عدد المنشآت بها. 

بلغ عدد العاملين الميدانيين على المشروع 357 شخصا منهم 4 منسقين و63 مشرفا و276 باحثا ميدانيا و14 مدققا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من المدققين عملوا كباحثين حسب حاجة الفريق لذلك، إضافة إلى أن بعض المشرفين عملوا كباحثين ومشرفين في آن واحد، وتم خلال فترة العمل انسحاب العديد من الباحثين في المشروع بحيث استقر وضع الباحثين على 224 باحث . 

نظرا لخصوصية العمل في محافظة القدس J1 فقد بدأ العمل فيها بتاريخ 16/9/2004 وانتهى بتاريخ 25/11/2004 وذلك نظرا لخصوصية العمل في هذه المنطقة.

بدأت الفرق الميدانية بجمع البيانات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (باستثناء القدسJ1) بتاريخ 28/11/2004 وانتهى العمل في الميدان بتاريخ 25/01/2005. 
3.5.4: تدقيق البيانات في الميدان

قامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات، وتم تدريب طاقم المدققين عليها، وكانت آلية التدقيق المتبعة كالتالي: 

1. استلام الاستمارات المكتملة من الباحثين بشكل يومي.
2. فحص كل استمارة والتأكد من أنه قد تم استيفاء جميع الأقسام والأسئلة في الاستمارة. وأنه قد تم تسجيل الإجابات بدقة.
3. إعادة الاستمارات غير المكتملة أو التي بها أخطاء أو أقسامها غير متسقة مع بعضها البعض إلى الميدان.
4. إعادة مقابلات مع جزء من مناطق العد التي ظهرت نتائجها بعيدة عن الإطار القديم.
4.5.4: آلية الإشراف والمتابعة

· تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استلام وتسليم الاستمارات على جميع المستويات، وكذلك على صعيد متابعة الإنجاز اليومي للباحثات.
· كان المشرف يقوم بتوزيع العمل على الفريق من خلال الخارطة وإطار التجمعات. وكانت تقدم تقارير يومية إلى منسق العمل الميداني تشمل على عدد المقابلات المكتملة وغير المكتملة وحالات الرفض. 
· إعداد تقرير يومي من قبل منسق العمل الميداني حول إنجاز المحافظات يقدم إلى إدارة العمل الميداني وادارة المشروع.
· إجراء زيارات ميدانية من قبل منسقة العمل الميداني والفنيين بهدف مراقبة العمل وضمان جودة البيانات      والمساعدة في حل أي مشكلة تواجه فريق العمل الميداني. 
6.4: ترميز الاستمارات

   تمت هذه العملية من قبل فريق فني متخصص شكل لهذا الغرض حيث عمل على ترميز النشاط الاقتصادي حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية،  وقد تمت عملية الترميز على مستوى الحد الخامس.

7.4: التدقيق المكتبي:

تتم المراجعة في هذه المرحلة لكافة الاستمارات دون استثناء ولكافة عناصر الاستمارة بما فيها عمليات الترميز، حيث تم تصويب الأخطاء التي أكتشفت من قبل المدققين وفي بعض الأحيان كان يتم إعادة بعض الاستمارات إلى الميدان لتصويبها أولا بأول حيث يتواجد الباحثون في الميدان. 

8.4: الربط مع بيانات التعداد 1997:

بعد الانتهاء من العمل الميداني تم مكتبيا ومن خلال فريق شكل لهذا الغرض العمل على ربط استمارات المنشآت التي جمعت في  التعداد العام للمنشآت 2004 مع بيانات التعداد العام للمنشآت لعام 1997، وقد هدفت عملية الربط هذه إلى إعطاء المنشآت نفس الأرقام المتسلسه الخاصة بها منذ العام 1997 عملا بالتوصيات الدولية في هذا المجال.

9.4: معالجة البيانات
1.9.4: تجهيز برامج الإدخال
تم خلال هذه المرحلة إعداد برامج الإدخال باستخدام حزمة ACCESS وتم تصميم شاشات  الإدخال، والعمل على وضع قواعد الإدخال بشكل يضمن إدخال الاستمارات بشكل جيد، كذلك وضع استعلامات تنظيف لفحص البيانات بعد إدخالها حيث تعمل هذه الاستعلامات على فحص المتغيرات على مستوى الاستمارة.

2.9.4: إدخال البيانات
بعد الانتهاء من تصميم برامج الإدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها بوشر العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن تم تدريب المدخلين على التعامل مع برامج الإدخال المعدلة على ضوء نتائج التجربة القبلية.  وبعد ذلك بدأ العمل على إدخال البيانات الفعلية للمسح في 15/12/2004 وانتهى العمل على إدخال البيانات بتاريخ 10/03/2005. وقد كان الإدخال يتم من خلال وردتي عمل صباحية ومسائية مع العلم أن الإدخال تم في مكتبي غزة والبيرة.

3.9.4: تدقيق وتنظيف البيانات
بعد الانتهاء من عملية إدخال البيانات بدأ العمل على تدقيق وفحص البيانات على النحو التالي:

1. تدقيق الانتقالات والقيم المسموح بها.

2. تدقيق التطابق والاتساق بين أسئلة الاستمارة المختلفة، وذلك بناءً على علاقات منطقية.

3. إجراء فحوصات بناءً على علاقات معينة بين الأسئلة المختلفة بحيث كان يتم استخراج قائمة بالاستمارات غير المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر الخلل فيها، وإذا كان خطأ إدخال كان يتم تعديله فوراً وإذا كانت أخطاء ميدان فكان يتم تحويلها إلى إدارة العمل الميداني لإعادة الزيارة مرة أخرى وتصحيح الأخطاء الموجودة في الاستمارة.  
الفصل الخامس

جودة البيانات

1.5: مقدمه
تم جمع بيانات هذا التعداد بأسلوب الحصر الشامل، لذا  فهي معرضة لنوع رئيسي  من الأخطاء  (الأخطاء غير الإحصائية), أما الأخطاء الإحصائية (أخطاء المعاينة) فإنها غير واردة في هذا التعداد كونه حصر شامل..

 الأخطاء غير الإحصائية  ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خلال جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها بأخطاء عدم الاستجابة، وأخطاء الاستجابة (المبحوث)، وأخطاء المقابلة (الباحث) وأخطاء إدخال البيانات. لتفادي الأخطاء والحد من تأثيرها بذلت جهود كبيرة من خلال تدريب الباحثين تدريبا مكثفا وتدريبهم على كيفية إجراء المقابلات، والأمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء المقابلة، والأمور التي يجب تجنبها، وإجراء التجربة القبلية، وتم إجراء تدريب ميداني خلال الدورة التدريبية.

كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج الإدخال، وتم تجريب البرنامج على بيانات التجربة القبلية والاستمارات التي تم استيفاؤها خلال أيام التدريب الميداني التي نفذت ضمن الدورة التدريبية.  ومن أجل الاطلاع على صورة الوضع والحد من أية إشكاليات، كان هناك اتصال دائم مع المشرفين والمدققين من خلال الزيارات المستمرة إلى المكاتب الفرعية، والاجتماعات الدورية.  إضافة لذلك تم صياغة مجموعة من التعاميم حول العديد من النقاط والملاحظات التذكيرية للباحثين والمدقين والمشرفين، وتم تعميمها عليهم بشكل منتظم.  كذلك تم التطرق خلال هذه التعاميم إلى المشاكل التي واجهها الباحثين أثناء العمل الميداني وتوضيح هذه الأمور.

2.5: تقييم البيانات 

يتم تقييم بيانات المنشآت الاقتصادية حسب المجالات التالية:

1. الشمول.

2. ابرز الملاحظات الميدانية.

3. ملاحظات على البيانات.

هناك طرق مختلفة لتقييم البيانات تختلف باختلاف المواضيع وتشمل هذه الطرق ما يلي:

1. فحص عدم الاتساق بين الأسئلة المختلفة إضافة إلى فحص الاتساق الداخلي للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتمالها.

2. مقارنة بيانات تعداد المنشآت 2004 مع بيانات تعداد عام 1997.
1.2.5: الشمول

لضمان تغطية التعداد لكافة المنشآت الاقتصادية في كافة التجمعات السكانية فقد تم تقسيم كل تجمع سكاني إلى مناطق عد مختلفة وكل منطقة عد محددة بمعالم وحدود واضحة, واعتبرت كل منطقة عد مجال عمل باحث واحد.
لقد تم تزويد الباحثين بخرائط لمناطق العد وتم تدريبهم بشكل جيد على استخدام هذه الخرائط وآلية السير في مناطق العد بما يضمن الوصول إلى كافة المنشآت الاقتصادية.

لقد واجه الباحثين صعوبة في الوصول وحصر المنشآت الاقتصادية الموجودة خارج حدود مناطق العد وأحيانا خارج حدود التجمعات السكانية مثل مقالع الحجر التي تكون عادة منتشرة في المناطق الجبلية كذلك الأمر بالنسبة لآبار المياه.

2.2.5: أبرز الملاحظات الميدانية

1. امتازت أسئلة الاستمارة بالوضوح والشمولية غير أنه وبسبب وجود بعض الأسئلة (حول رأس المال) أثر سلباً في ردة فعل المبحوثين. 
2. بالنسبة للخرائط المستخدمة في بعض الأحيان واجه الباحثون صعوبة في السير داخل مناطق العد باستخدام الخرائط حيث سجلت بعض الحالات التي كانت بها الخرائط غير محدثة ويوجد اختلاف عن الطبيعة.
3. أثناء السير كان الباحث يصادف بعض المنشآت المغلقة فيعطيها أرقام حسب التسلسل ولكن عند العودة إليها يتبين أنها مغلقة نهائياً أو ليست منشأة لهذا سوف تظهر في بعض مناطق العد قفزات في الرقم المتسلسل للمنشأة في منطقة العد.
4. أدت الإجراءات الإسرائيلية في بعض الأحيان إلى صعوبة الوصول إلى بعض المنشآت الاقتصادية في بعض المناطق مما أضطر فرق العمل الميداني إلى إعادة زيارة المنشآت اكثر من مرة للحصول على البيانات المطلوبة، كذلك الحال تطلب الأمر تعيين بعض الباحثين ممن يسكنون خارج حدود جدار الضم والتوسع لضمان حصر المنشآت الاقتصادية الواقعة في تلك المناطق. 
5. معدلات التجاوب كانت عالية حيث بلغ مجموع عدد حالات الرفض في الأراضي الفلسطينية 1,549 حالة تشكل ما نسبة 0.1% من عدد المنشآت التي تم حصرها، تركزت في محافظتي القدس ورام الله والبيرة 316 حالة في القدس و 938 حالة في رام الله والبيرة. 
3.2.5: ملاحظات على البيانات
امتازت البيانات التي تم جمعها بالدقة والشمول حيث أن أسئلة الاستمارة عبارة عن بيانات عامة حول المنشآت الاقتصادية، في حين لوحظ أن بيانات سؤال رأس المال لم تكن دقيقة بالمستوى المطلوب، حيث سجلت حالات رفض كثيرة في الإجابة على هذا السؤال، وحتى الحالات التي تم الحصول فيها على إجابة من المبحوثين كانت الإجابات غير دقيقة.
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